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محضر جلسـة رقـم (11) المستمرة الخمیس (31/10/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي الاول

 

جلسـة رقـم (11) المستمرة

الخمیس (31/10/2019) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

ً .ابتدأت الجلسة بنصاب (    ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نستأنف أعمال الجلسة الحادیة عشرة، لدینا تأدیة الیمین القانونیة لرئیس ونائب رئیس مجلس الخدمة الاتحادیة

اشارة الى قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المادة (6) تنص على أن یؤدي رئیس ونائب رئیس مجلس الخدمة الاتحادي
.الیمین القانونیة المشار لھا في نص المادة

.أدى السید (محمود محمد عبد محمد التمیمي) الیمین القانونیة رئیساً لمجلس الخدمة العامة الاتحادي

.أدت السیدة (لمیاء مظھر غائب الخالدي) الیمین القانونیة نائبة لرئیس مجلس الخدمة الاتحادي

.اللجنة المالیة ما یتعلق بالقراءة الثانیة لمشروع قانون تعدیل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ تقریر اللجنة المالیة بخصوص مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:(النائب وجیھ عباس ھادي (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، أولاً قانون تعدیل قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 لا یجب أن یحسب للحكومة، تم تقدیم طلب رسمي في بدایة الدورة من أجل
تعدیلھ، وأتمنى جمیع التعدیلات التي لا تقل عن (21) تعدیل، ھذه الـ (21) تعدیل أكملناھا وأرسلتھا أنا بیدي وسلمتھا الى السید الأمین العام

لمجلس الوزراء، ھذا القانون لا یجب أن یحُسب للحكومة بل یجب أن یحسب للبرلمان لأننا فكرنا فیھ ومع الأسف أن الحكومة العراقیة أرسلت
ھذا القانون بعد حذف جمیع المواد التي تنفع المتقاعد، یعني أخذت فقط قضیة اخراج وتعیین، لكنھا لم تنظر الى الآخرین الذین أحیلوا الى التقاعد
قبل 2014، جزء من مطالباتنا الحقیقیة أنھ یكون سریان القانون بأثر رجعي من أجل شمول جمیع المتقاعدین بھذه العدالة الاجتماعیة التي خرج

.بسببھا المتظاھرین
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة واللجنة القانونیة تضُمن ھذه الملاحظات خلال اجراء التعدیلات على ھذا القانون

-:(النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول القراءة الثانیة والمناقشة لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد، طبعاً نحن إذا لم نبدأ بجلسة جدیدة ونحن في نفس
.الجلسة، استئناف الجلسة السابقة فلا یعتبر أنھ مضى یومین على القراءة الأولى لمشروع القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

نص المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب یتحدث (لا یجوز التصویت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أیام على الأقل من
انتھاء المداولة فیھ وفقاً لما یأتي، أولاً یقرأ مشروع القانون قراءة أولى، ثانیاً یقرأ مشروع القانون قراءة ثانیة بعد یومین على الأقل وبعد استلام
المقترحات)، ھذا یعني أنھ تحدث عن الزمن لا یتحدث عن عدد الجلسات، وبما أنھ جلسة مجلس النواب مستمرة لمناقشة البنود المذكورة ضمن
الجلسة الحادیة عشر التي تتعلق بمطالب المتظاھرین وإجراء الاصلاحات وتحقق الشرط المنصوص علیھ في المادة (136) بمرور الیومین،

.نمضي في القراءة الثانیة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة بخصوص مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب حنین محمود احمد –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة المالیة بخصوص مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یكمل قراءة رأي اللجنة المالیة والتوصیات بخصوص مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

الملاحظة الأولى، المادة (10) ثالثاً التي ھي رقم واحد في التعدیل، یمنح القانون رئیس الوزراء أضافة عناوین وظیفیة لكي تستثنى من الاحالة
على التقاعد بسن الـ (60) وھذا یعني فتح الباب لإفراغ تعدیل القانون من محتواه وتضییع الغرض منھ، وھو أن یكون عمر التقاعد، یعني یحال
على التقاعد (60) سنة مما یوفر فرص جدیدة للشباب وللعاطلین عن العمل، فالصحیح رفع وعدم منح رئیس الوزراء صلاحیة اضافة عناوین

.(وظیفیة یكون أحالتھا على التقاعد وفق العمر (63

الملاحظة الثانیة: للوزیر المختص أو رئیس الجھة التعاقد مع المتقاعدین، یعني أیضاً اعطاء فرصة لمن لدیھ راتب، ھو المتقاعد كذلك لدیھ
.راتب، فبعد ھذا كذلك تأتي مرة ثانیة تعطیھ وتحرم من لیس لدیھ فرصة خصوصاً وإن النص مطلق لم یقید بكونھ نادر الاختصاص مثلاً

ثالثاً: لماذا یشترط القانون تنفیذ المادة الأولى وھي الخاصة بجعل سن التقاعد (60) سنة بعد مضي سنة واحدة من نشر ھذا القانون، سیدي
الرئیس نحن واحدة من أغراض ھذا التعدیل نوفر فرص عمل، طیب تقول لي أنفذ ھذا المقترح الذي یوفر فرص عمل بعد سنة، معناھا سوف

.تعطل ایجاد ھذه الفرص لمدة سنة، المفروض تنفیذ ھذه الفقرة بعد التصویت علیھا أو بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة

-:النائب محمد شیاع صبار –

ھذا التعدیل مھم وسبق وأن أعدَّت الحكومة السابقة تعدیل شامل لھذا القانون وحصلت في حینھا ردت فعل كبیرة من بعض شرائح المجتمع مما
یعني أن ھذا القانون یجب أن یخضع الى دراسة مستفیضة بحضور المختصین واجراء دراسة وبالأرقام لمعرفة أثر ھذا التعدیل على المواطنین
عموماً ففي الوقت الذي یحرص البرلمان على تلبیة طلبات المتظاھرین والخاصة بفرص التوظیف الحكومي، فبالتأكید أنھ حریص جداً على عدم

الاضرار بشریحة مھمة من الموظفین الذین یتقاضون رواتب منخفضة وإحالتھم الى التقاعد الان في ھذه الأوضاع المعیشیة الصعبة، حسب
علمي أن التعدیل تم إقراره في مجلس الوزراء من دون دراسة من ھیأة التقاعد الوطنیة وھذا الموضوع فیھ خطورة كبیرة على مبالغ صندوق

التقاعد الحكومي ومعرفة كفاءة ھذا الصندوق، الكل یعرف وبالتأكید اللجنة المالیة أن الحساب الاكتواري لم یجرى على ھذا الصندوق منذ
سنوات وبالتالي نحتاج الى دراسة لمعرفة كفاءة ھذا الصندوق قبل أن نذھب بھذا التعدیل. الملاحظة الأخیرة تضاف للفقرة رابعاً من المادة (10)

المنصوص علیھا في المادة (1) یمنح المذكورون في الفقرة أولاً واحد أعلاه درجة وظیفیة واحدة إضافیة عند أحالتھم الى التقاعد تعویضاً لھم
.عن أحالتھم المبكرة الى التقاعد والبالغة ثلاث سنوات

-:النائب علي جبیر لازم العبودي –

أولاً: أبرز ما ورد في التعدیل الأول لقانون التقاعد الفقرة الأولى تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكمال (60) سنة من العمر بدلاً من (63)
سنة من العمر ویستثنى من ذلك المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة، السؤال ھنا نحن لدینا في وزارات الدولة الكثیر من الموظفین حاصلین على

شھادة علیا دكتوراه، ھل یتم استثناؤھم؟ أم مشمولین بھذه القضیة؟
أ ً
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.ثانیاً: تنفیذ ھذا القانون أبتداءً من التصویت علیھ حتى تكون ھناك فرص عمل بشكل جید

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

أھمیة التعدیل على قانون التقاعد جاء بعد مطالبات كثیرة وعدیدة، الأھمیة تتركز حول توفیر فرص العمل، نحن نعلم إنھ دائماً یوضع بند إذا
كانت الأسباب الموجبة لھذا البند لھذه التعدیل ھو توسیع فرص العمل، علینا أن نضع بالحسبان إنھ دائماً ھناك نص في قانون الموازنة وأرجو

من اللجنة، ھذه الملاحظة مھمة، حتى ھذا القانون یأخذ مجالھ للتطبیق، ننتبھ إلى قانون الموازنة خصوصاً موازنة عام 2020 النص الذي یأتي
بھا دائماً إنھ تحذف الدرجات الشاغرة والناشئة عن حركة الملاك، حركة الملاك المقصود بھا الدرجات الناشئة عن التقاعد، حتى یأخذ ھذا

التعدیل مجالھ التطبیقي والعملي یجب أن نحذف العبارة التي تأتي في قانون الموازنة، وأعتقد من القوانین المھمة التي توفر فرص عمل وھي
ً .واحدة من مطالب المتظاھرین الموجودین حالیا

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

المادة الأولى التي تنص على (تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكمال (60) سنة) ھذه فیھا صیاغة قانونیة أفضل أعتقد یكون النص (یحال
.الموظف إلى التقاعد) أفضل من یكون تتحتم، ھذه النقطة الأولى

النقطة الثانیة: أستثناء المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة سوف یتعارض مع قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا، نحن لدینا قانون تشغیل حملة
الشھادات العلیا الذي یجبر الوزارات بأن تعُین جمیع حملة الشھادات العلیا بالتالي الأختصار على حملة الألقاب العلمیة بدرجة أستاذ وأستاذ

.مساعد ھو افضل لكي نوفر الدرجات الوظیفیة لتشغیل حملة الدرجات العلیا

النقطة الثالثة: بما یتعلق بالأسباب الموجبة التي جاءت من الحكومة تنص على تعدیل السن القانوني الوجوبي في حین ما موجود في النصوص
القانونیة ھو الوجوبي والجوازي فالأفضل أن تعُدل الأسباب الموجبة لتكون (ولتعدیل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد)، على إعتبار أن التعدیل
المقترح من قبل اللجنة ھو شمول التقاعد بنوعیھ الجوازي والوجوبي. نرى من الأفضل أن یحدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي، الیوم المتقاعدین

.ینظرون إلى تعدیل بالحد الادنى للراتب التقاعدي فھذه النقطة نرى أن تكون ضروریة

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

أولاً: بالنسبة للتقاعد وایضاً اللجنة، أرجو أن تكون تسویة في موضوع القانون القدیم والقانون الجدید في مسألة رواتب تقاعد المعلمین، لأن
الكثیر من المعلمین الذین تمت إحالتھم للتقاعد المعلمین القدماء الموجودین كان لدیھم أساس الآن راتبھم بقى على القدیم والمعلمین الجدد الذین

تمت إحالتھم للتقاعد رواتبھم أكثر من ملیون والباقین بحدود (400-500) ألف ھنا لا توجد تسویة، الكل یعرف ان المعلم القدیم كیف كان موقعھ
.والآن المعلم الجدید، لذلك ھذه مسألة مھمة جداً یجب أن ینتبھوا لھا الإخوان في اللجنة

ثانیاً: المدراء العامین، الیوم المدراء العامین إذا تم شمولھم في سن الـ(60) یعني كل سنة أو سنتین سوف نبدل مدیر عام جدید وھذا یعتبر عبء
كبیر جداً على الدولة، نحتاج أن یكون لھ تمدید حتى یسُتفاد من الخبرة التي لدیھ ولا یحُال للتقاعد ویستبدل بمدیر عام جدید ومضى علیھ سنة او
سنتین، وأعتقد سوف یحال الكثیر من المدراء العامین للتقاعد ویأتي بدلاً عنھم الكثیر من المدراء العامین بالتالي سوف یكون ھناك عبء كبیر

.على الدولة جدید، أرجو مراعاة ذلك

ثالثاً: موضع التعاقد مع المتقاعدین، نحن جعلنا ھذا عمر المتقاعدین حتى یكون لنا فرصة مثلما ذكر الأستاذ (عمار)، ھذه مسألة مھمة جداً أن
یتعاقد مع متقاعد مرة ثانیة ونحن أحلناه للتقاعد حتى نوفر درجة وظیفیة للآخرین، لماذا نرجعھ مرة ثانیة، بالعكس أعطي ھذه الفرصة لآخرین

.غیر معینین

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

مع أحترامي لجمیع الآراء التي تطُرح على قانون التقاعد إلا إن ھناك قضیة خطیرة جداً ھو خطأ تشریعي صدر عن الدورة الثالثة بعدم سریان
القانون بأثر رجعي، وفق القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المادة (10) تنص (لا یعُمل بالقانون إلا من وقت صیرورتھ فلا یسري على ما

سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجدید یقضي بغیر ذلك أو كان القانون الجدید متعلقاً بالنظام العام أو الآداب)، قانون التقاعد جزء
من النظام العام، ھذا الخطأ التشریعي الخطیر الذي وصل إلى مرحلة الخطیئة ھو الذي ظلم العراقیین وجعل ھذا التمییز بین من خرج قبل عام

2014 وبین من خرج بعد 2014، ھذه المادة القانونیة ھي التي تحكم بشمول العراقیین بالقانون جمیعاً، نحن بھذا نحقق العدالة الإجتماعیة
.الحقیقیة

-:النائب عباس یابر عوید –

حقیقة ھذا التعدیل مھم في ھذا القانون لرفع الظلم عن الكثیر من المتقاعدین دون سن الخمسین، لكن لم یعالج القانون الموظف الذي یؤثر علیھ
ھذا التخفیض في السن القانوني، سوف یؤثر على عدم إكمال خدمتھم في قانون التقاعد، لم یؤخذ بنظر الأعتبار، أتمنى من اللجنة أن تأخذ ھذه

النقطة بنظر الأعتبار لأن ھناك الكثیر من الموظفین سوف یصل إلى (14) أو (13) سنة خدمة ویحال إلى التقاعد بدون أستحقاقات بسبب
تخفیض السن، بالإضافة لم یؤخذ الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدین وكذلك الدرجات الخاصة التي ذكرھا الأستاذ (محمود) بدرجة مدیر

.عام، ھذه ستكون عبء على الدولة في ھذا العمر عند إحالة المدیر العام یجب ان تكون فقرة خاصة لمعالجة ھذه الحالة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

أ أ أ ً لأ ً أ
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أولاً: الملاحظ بالقانون قد عالج فقط قضیة العمر لم یعالج الكثیر من الھفوات او الأخطاء السابقة مثلاً، أول شيء نطلب أن یطبق القانون بأثر
.رجعي حتى تتساوى جمیع الرواتب قبل القانون وبعد القانون

ثانیاً: أستثنت المادة الأولى من عمر (60) قانون الخدمة الجامعیة والاطباء، ھنا لم یحددوا بعد ما تم إلغاء بالفقرة الثالثة جمیع الأستثناءات یعني
.بعمر (63) سنة ویحال للتقاعد أو (67) ویحال او (70) سنة، یجب أن یحدد

ثالثاً: الكثیر لدینا سواء في وزارة الداخلیة او الدفاع أو بقیة الوظائف مثلاً الصناعة بسبب خطأ سابق فھُِم خطأ تمت إحالتھم للتقاعد ولحد ھذه
.اللحظة لم تعالج حالاتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صح ھذه الجزئیة بالنسبة للذین تقدموا بطلب بشكل طوعي وتمت إحالتھم ولم یستلموا

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.نرید أن تعُالج وتطبق بأثر رجعي

.القضیة الأخرى: لماذا (45) و (15)؟ أقترح أن یكون الذي لدیھ (15) سنة خدمة بغض النظر عن عمر (45) یحال للتقاعد من یرغب بذلك

ثانیاً: الذي عمره (45) سنة ولدیھ خدمة أقل من (12) تحدد عمر (13) او (10) ویدفع الفرق التقاعدي لمدة خمس سنوات، لأن ھناك ظلم كبیر
.جداً داخل قانون التقاعد السابق نرید أن نعالجھ ھذه المرة

-:النائب عبد الالھ علي محمد النائلي –

نؤید قانون التقاعد الموحد وتعدیل القانون وخصوصاً ما یتعلق بتخفیض العمر التقاعدي، نحن لسنا ضد القانون إنما ھناك ملاحظات على القانون
.في الامس ذكرناھا مع الإخوة في الجنة المالیة

.القضیة الاولى: تتعلق بالمفصولین السیاسیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ملاحظات السیدات والسادة النواب تسُجل من الدائرة البرلمانیة وأیضاً تسُجل من قبل اللجان المعنیة، وأنا معك

-:النائب عبد الالھ علي محمد النائلي –

الإخوة في اللجنة القانونیة واللجنة المالیة إذا سمحتم لنا، ملاحظات قانونیة على ھذا القانون، الملاحظة الأولى تتعلق بالمفصولین السیاسیین كان
لدیھم قانون رقم (24) لسنة 2005 تم تمدید أعمارھم إلى (68) بعد أن كان العمر التقاعدي السابق (63) فموجود قانون تمدید العمر

للمفصولین السیاسیین وذوي الشھداء إلى (68) سنة، الآن تم تقلیل العمر التقاعدي من (63) إلى (60) سنة لا مانع بان یقلل العمر للمفصولین
.السیاسیین وذوي الشھداء إلى (65) أو أي عمر ترتأیھ اللجنة

ثانیاً: تتعلق بمستحقات الشھداء والسجناء السیاسیین أیضاً ھؤلاء لھم قوانین خاصة، قوانین العدالة الإنتقالیة وفق المادة (132) من الدستور لا
یمكن أن نأتي في فقرة واحدة ألغي مستحقات قوانین مشرعة، مجلس النواب شرع قوانین للسجناء والشھداء وضحایا الإرھاب بقوانین رسمیة، لا
یمكن ان نأتي بقانون التقاعد الموحد بسطر واحد تلغي فقرات موجودة في قوانین أخرى،  ھذا غیر صحیح، قانونیاً غیر صحیح، مجلس النواب

یجب أن یحافظ على قوانینھ، إذا ھناك إشكالات في ھذه القوانین، قانون مؤسسة الشھداء والسجناء قانون ضحایا الإرھاب إذا ھناك إشكالات فیھا
نعدلھا، لكن أن نضع فقرة في قانون التقاعد الموحد تنسف ھذه القوانین، ھذا شيء غیر مقبول، سیادة الرئیس، الإخوة أعضاء اللجنة، الذي

نرجوه بأن یسمعوا منا الملاحظات، لا مانع لدینا أنا كرئیس لجنة الشھداء من تعدیل أي قانون، قانون مؤسسة الشھداء او قانون مؤسسة السجناء
وقانون ضحایا الإرھاب، لكن لا ان نأتي ان ننسف ھذه القوانین بسطر واحد في قانون التقاعد الموحد، ھذا أمر غیر قانوني، وھناك امر آخر
وقوانین خاصة قانون مؤسسة الشھداء والسجناء وضحایا الإرھاب ھذه قوانین خاصة وھذا قانون عام، الإخوة القانونیین یعرفون جیداً القانون

.الخاص یقید القانون العام لا یمكن أن اضع في فقرة في قانون عام تقید القانون الخاص ھذا خلاف الفقرة القانونیة التي یعرفونھا الإخوة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس لجنة الشھداء ممكن تقدیم ھذه الملاحظات كلھا مكتوبة وبتقریر من لجنتكم الى اللجنة المالیة والقانونیة لتضمینھا والاستفادة منھا

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

شكراً سیادة الرئیس، الشكر الموصول الى اللجنة لجھودھم المباركة في إقرار ھذا القانون المھم مجتمعیاً ومن طلبات المتظاھرین، ملاحظاتي
.على القانون

أ أ ً أ أ ً أ
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أولاً: في المادة (1) الفقرة (2)، یسُتثنى من أحكام البند (أولاً) من ھذه المادة ما یأتي أربع نقاط، الطیارین، والقضاة، نحن نطلب شمول الاساتذة
الجامعیین المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة من الاساتذة والأساتذة المساعدین لان نحتاج الى خبراتھم، أما القانون فیسري على كل الجھات ھذه

.(في المادة (أولاً

ثانیاً: لدینا في المادة (ثالثاً) لرئیس مجلس الوزراء تمدید الخدمة الوظیفیة للموظف أو إضافتھُ الى عناوین وظیفیة، تمدید الخدمة كم(شھر،
شھرین)، (سنة، سنتین)، (60) سنة (25) سنة؟ علینا تحدیدھا في (فقرة) أو في (مادة)، في توقیت محدد في زمن محدد. كذلك سیادة الرئیس في

المادة رقم (11) تنُفذ الفقرة (1) من ھذا القانون وھي أھم فقرة في القانون، بعد سنة واحدة من تاریخ نشره، لا أعرف لماذا سنة؟ ھناك شخص
إذا أردنا إحالتھُ الى التقاعد بعد سنة، حتى نطُبق علیھ ھذه الشروط بعد سنة، أنا أعتقد یطُبق ھذا القانون بعد نشرهُ في الجریدة الرسمیة، كذلك

سیادة الرئیس تعدیل المادة (4) من مشروع القانون تصبح كالاتي، (یصُرف للموظف المحال الى التقاعد ولھُ خدمة تقاعدیة لا تقل عن(25) سنة
مكافئة نھایة الخدمة وتحُتسب على أساس كامل الراتب الأخیر والمخصصات مضروبة في (12) شھر ویشمل ذلك متقاعدي الجیش العراقي

السابق، وكذلك تعدیل المادة (5) من القانون لتصبح یحُتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من المادة (1) من ھذا القانون
على وفق المعادلة المنصوص علیھا في البند (ثانیاً) من المادة (21) مع إضافة نسبة تراكمیة مقدارھا (25%) لمدة ثلاث سنوات، كذلك سیادة

الرئیس تعدیل المادة (21) في القانون لیصبح ھناك أدنى راتب تقاعدي للمتقاعد، علینا تحدید الراتب الأدنى للمتقاعد على سبیل المثال، تذُكر ان
أقل راتب أو أدنى راتب للمتقاعد (800) الف حتى تكون واضحة سواء السلم التقاعدي بھذا الشكل ویعمل على تحقیق العدالة وتحقیق خدمات

.الى المواطنین بشكل واضح وصریح

-:النائب كریم یوسف حسن –

أنا كُنتُ أتمنى ھذا القانون لا یأتي في ھذا الوقت بعد ضغط المتظاھرین لتوفیر درجات وظیفیة، لان ھذا القانون مھم جداً ویشمل شریحة كبیرة
من المجتمع العراقي الذي یعاني من نقص أو قلة الراتب في قسم من المتقاعدین، لدي ملاحظات على ھذا القانون، الملاحظة الاولى سیادة

الرئیس، أنَ تقلیل السن التقاعدي للرجال (60) الحقیقة ھذا إجراء ممتاز ولكن أتمنى إضافة فقرة أخُرى تقلیل السن التقاعدي للنساء أن یكون
.(58) أو (57) سنة، الأسباب لانَ أكثر طلابنا في الكلیات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.النساء لن یقَبلنَ یرُدنَ تمییز ھذا

-:النائب كریم یوسف حسن –

لأنَ أكثر طلابنا في الكلیات الحقیقة ھم من الشابات والنساء ولیس لدیھنَ فرص عمل مثل الرجال ھذهِ الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانیة: أتمنى
كنائب في البرلمان منتخب من قِبل الشعب وكثیر من الناس یرُاجِعون الى مكاتبنا أن الراتب أن یكون أقل راتب تقاعدي في الدولة العراقیة ھو

(750) أو (800) ألف، ولكن الظروف التي نمَُرُ بھا حالیاً قراءة ھذا القانون في ھذه الظروف نحن فقط سوف نمضي بالعمر حتى نوفر
.درجات وظیفیة، أتمنى أن نرُاجع قراءة ھذا القانون وتعدیلھُ مرة أخُرى بعد استتباب الأمن في البلد

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

المادة (13) التي تم تعدیلھا، التي تقول لا یمنع عزل الموظف أو فصلھِ أو تركھِ الخدمة أو استقالتھ أو إقصائھِ من الوظیفیة أو فسخ عقدهِ أو
الاستغناء عن خدماتھِ من استحقاقاتھ للحقوق التقاعدیة، سیدي الرئیس ھناك شریحة كبیرة في مدن مختلفة تم تحویلھم من القطاع العام الى القطاع

المختلط، وھؤلاء الآن مشمولین بقانون الضمان الإجتماعي، یعني الیوم لدینا مشكلة، الیوم ھذا القانون كنا نتمنى أنَ من مشمول بقانون الضمان
الاجتماعي الذین ھم في القطاع المختلط تحدیداً في شركات متنوعة (كشركة صناعة المشروبات الغازیة) وغیرھا، ھذا عدد كبیر من الموظفین

تم تحویلھم من القطاع العام الى القطاع المختلط وھؤلاء الان مشمولین بقانون الضمان، ولیس بقانون التقاعد، أي ھذهِ الشریحة من الشرائح
المتعددة التي تضمنتھا ھذهِ المادة كان المفروض أن تضُاف أو یضُاف لھم ھذهِ الأعداد التي تم تحویلھا من القطاع العام الى القطاع المختلط كي
یشُملوا بقانون التقاعد، یعني الیوم ھؤلاء مشمولین بقانون الضمان، الیوم حقیقة ھناك دعوات كثیرة لتحویل قانون الضمان أو المشمول بالضمان

الى التقاعد، ولدیھم خدمة أكثر من (40) و (30) سنة وھؤلاء یتحولون الى قانون الضمان، المفروض أن یأخذ تقاعد ھذا الموظف الذي نرید
أن نشملھُ بقانون الضمان، وبالتالي قانون الضمان یعُطیھِ (200) الف فقط یعني شھریاً یتقاضى (200) ألف، وھذه أعتقد لا تسد الرمق ولا تفَي

بالتزامات عائلة لموظف قد أدى خدمة أكثر من (40) سنة أو (30) سنة في شركات متعددة، (كشركة بیبسي بغداد) مثلاً، التي فیھا أكثر من
(3000) موظف وھؤلاء ھم مشمولون بقانون الضمان وفیھم من كان موظف في وزارة الصناعة وبعض الوزارات الأخرى تم تحویل خدمتھُ

.وكان موظف أصلاً على قانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، أرجو التركیز على الأسباب الموجبة للقانون والتي تتعلق بتوفیر درجات وظیفیة من حركة الملاك نتیجة تقلیل سن
التقاعد، وأیضاً التركیز على النقاش، من الذي سوفَ یغُطي الفرق ثلاث سنوات الى موازنة صندوق التقاعد؟ ممكن ھذا أیضاً یتم إستضافة

.لصندوق التقاعد، دعني أكُمل المداخلات جنابك وأعطیكم رأي، نعم أعطیكم دَور كالجنة مالیة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیدي الرئیس في قانون التقاعد الموحد المادة (11) منھُ تحدیداً تنص بما معناه أن تعُطى صلاحیة لرئیس مجلس الوزراء والوزراء والجھات
غیر المرتبطة بالوزارة أن تمَُدد سنین التقاعد بعد (63) ثلاث سنوات، نحن ھنا القانون الجدید الذي حدد مدة (60) سنة بالتالي لا بد على مجلس

أ ُ أ ُ ُ أ أ
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النواب أو على اللجنة القانونیة أن تعُدل قانون التقاعد الموحد المادة (11) منھُ، حتى لا نتُیح أو نعُطي فرصة للسید رئیس مجلس الوزراء أو
السید رئیس مجلس النواب أو الوزراء أو الجھات غیر المرتبطة بالوزارة أن تمُدد أو أن تستثني الذي من ھو وصل الى عمر (63) أو (60)

.سنة، وبالتالي سوفَ نخلق حالة من عدم العدالة بین الموظفین

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

تأكیداً لما أكدهُ رئیس لجنة السجناء والشھداء أیضاً، الجمع بین الراتبین بالنسبة لعوائل الشھداء سیدي الرئیس حق من حقوقھم الشخصیة، وحتى
كلجنة حقوق الأنسان نحنُ مع ھذه الفقرة، وأتصور التعدیل الذي وصل من الاخوة في اللجنة القانونیة یشیر باستثناء السجناء وعوائل الشھداء،

ھذه حقوقھم، نتمنى أن لا یؤخذ بنظر الاعتبار ھذا الأمر بشكل آخر، ھذا الأمر لیس من مطالب المتظاھرین، نحن نرُكز على الأمتیازات أفضل
مما نؤكد، لذلكَ كلجنة حقوق الانسان أیضاً مع رأي لجنة الشھداء والسجناء بھذا الخصوص، في نفس الوقت العمر (68) نعم مقبول لكن نزولھُ
الى (65) بالنسبة لعوائل الشھداء والسجناء أیضاً مقبول، الآلیة الأخرى ممكن بالنسبة للمتقاعد الي یحُال قبل السن التقاعدي ممكن الذي أصبح

.عمرهُ (55) سنة، ممكن إذا أحُیلَ الى التقاعد أن نجد آلیة أن یتولى أحد أفراد العائلة أن یتعین في مكانھ

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

شكراً سیدي الرئیس، أعتقد العمر لو یكون (58) أفضل من (60) لأنھُ سوفَ یوفر أكبر درجات على أن تعُالج نسبة الأموال التي سوف یفقدھا
.صندوق التقاعد من زیادة الاستقطاعات التقاعدیة

القضاء، طبعاً القضاء لدینا ما المحكمة الأتحادیة ومجلس القضاء الأعلى ومستشاري مجلس الدولة، أنا الذي أراه ان یستثنى من ھذا القانون -2
ھو المحكمة الاتحادیة ومستشاري مجلس الدولة، أما مجلس القضاء لان كثیر من الاخوة القضاة الیوم ھم یرُیدون الإحالة الى التقاعد، وأعتقد

.اتصلوا بكم، واتصلوا بنا كثیراً منھم أنھم یرُیدون شمولھم بھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى في المحكمة الاتحادیة یریدون الإحالة الى التقاعد

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.اتمنى أن یشمل المجلس القضاء الأعلى ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن أما نستثني الموظفین ونجعلھم مثل المحكمة الاتحادیة، أو نستثني المحكمة الاتحادیة ونجعلھم مثلھم

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.كلا، المحكمة الاتحادیة فیھا استثناءات خاصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ما ھي الاستثناءات لـ(95) سنة؟ نصف مشاكلنا من المادة (76) بالدستور، نصف مشاكلنا في الدولة العراقیة من المادة (76

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

تم طرح تعدیل القانون من قِبلنا، لماذا لم تكُملوا، لماذا لم تعملوا بھ؟ من ھو السبب؟ المفروض أنتَ رئیس المجلس تقول من الذي عطل تعدیل
قانون المحكمة الاتحادیة؟ المفروض تظھر في لقاء وتقول من الذي عطل ھذا القانون؟ نحن الیوم إحدى مشاكلنا، وإحدى مشاكل المتظاھرین ھي

الكتلة الأكبر، من الكتلة الأكبر؟ الیوم إذا أراد رئیس الوزراء تقدیم الاستقالة من الكتلة الأكبر؟ تحدید الراتب، أنا أتمنى أن یتم تحدید الراتب،
طبعاً ھناك من أكمل (13) أو (14) أو (12) سنة، أعتقد المفروض من اللجنة والإخوة یجدونَ حل لھذا الموضوع، أما تسُتقطع من عندهُ أموال

أو یشتري ھذه الثلاث سنوات أو الأربع سنوات ویأخذ تقاعد حالھُ حال الآخرین، لان (13) أو (14) سنة تقریباً، لیست سھلة عمر (13 )
.و(14 ) سنة

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

ھذا القانون سیادة الرئیس، یتحدث عن الموظف بشكل مطلق، وحقیقة الموظف المتقاعد، أنا لا أعرف أنَ المقصود بھذه اللفظة ھل الموظف
.الرجل؟ أم الموظف یقصد الرجل والمرأة؟ أرجو من الإخوة في اللجنة الانتباه الى ھذهِ النقطة سیادة الرئیس

النقطة الثانیة: مكافئة نھایة الخدمة، لماذا حددناھا تصُرف فقط للذي أكمل (25) سنة؟ أنا أقترح سیادة الرئیس أن یتم صرف مكافئة نھایة الخدمة
.لأي موظف یحُال الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة

لأ ُ لأ
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النقطة الأخیرة: حقیقة المادة (10) والمادة (11) تثُیر الاستغراب، لأنھُ حددت مدة سنة لنفاذ ھذا القانون، وبالتالي تحدید ھذه المدة سوفَ یفُوت
.الفرصة والغایة من تشریع ھذا القانون

.اللجنة القانونیة تقریركم أبدأوا بالقراءة، حتى یتوحد مع تقریر اللجنة المالیة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یقرأ تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا التقریر سوف یوزع علیكم والتعدیلات سوف تمضي باللجنتین القانونیة والمالیة

-:النائب صادق حمید حسن –

صوت أعضاء مجلس النواب على استضافة السید القائد العام للقوات المسلحة السید عادل عبد المھدي للحضور الى قبة البرلمان العراقي أمام
ممثلي الشعب، وھذا القرار واجب التنفیذ لما یتعرض لھ البلد من مخاطر محدقة ولما یحدث من أجرام بالشارع العراقي تجاه المتظاھرین

السلمیین، الیوم الشوارع بغداد تمتلئ بالمتظاھرین سواء في ساحة التحریر أو في كل شوارع بغداد، السیارات التي تتظاھر والعوائل التي تخرج
تمثل أبناء الشعب العراقي كافة، لھا مطالب ومطالبھا واضحة، وفي كل قوانین الفیزیاء البسیطة، نقول لكل فعل ردة فعل، لا أعتقد أن ھذه

الجماھیر التي تخرج في بغداد وفي كل المحافظات تنتظر أو تقبل بالإصلاحات، نحن قدمنا أعضاء مجلس النواب مشكورین تم حضورھم رغم
الظروف الصعبة وتم التصویت على جملة اصلاحات لكن للأسف شاھدنا ردة فعل التظاھرات غیر قابلة لھذه الاصلاحات ترید المزید، نطالب

أعضاء مجلس النواب بإیقاف عمل مجلس النواب والاعتصام في قاعدة مجلس النواب لحین حضور السید رئیس الوزراء أمام ممثلي الشعب
لغرض مناقشة ھذا الموضوع المھم والتاریخي ھذا مفصل تاریخي في تاریخ العراق، أن یأتي ویوضح أسباب ازدیاد عدد الشھداء أسباب زیادة

واستمرار التظاھرات ولحین وصول قرار یرضي ویلبي طموح متظاھري، الشعب ونأمل من إخواننا أعضاء مجلس النواب أن یكون على مدى
الاستعداد وان لا یقبلوا تمریر أي قرار لحین وصول السید رئیس الوزراء الى قبة البرلمان، عدم حضور ھو استھانة ممثلي الشعب كما استھانة

.بالشعب المتظاھر

-:السید رئیس مجلس النواب –

صوت مجلس النواب على استضافة السید رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لبیان الاجراءات الحكومیة العاجلة لتلبیة مطالب
المتظاھرین وفق جداول زمنیة محدد، ویتم نقاش ھذا الأمر داخل قبة مجلس النواب بشكل مباشر بین السید رئیس مجلس الوزراء، والسیدات

والسادة النواب الوقوف على الاصلاحات والقرارات سواء كانت على مستوى التنفیذي أو مشاریع القوانین التي ترسل الى مجلس النواب، ھذا
الیوم أرسلت رئاسة المجلس كتاب رسمي أضافة الى التصویت أرسلت كتاب رسمي الى السید رئیس الوزراء بموجب المادة (30) من قانون
.مجلس النواب، أیضاَ بموجب المادة (61) سابعاً من الدستور وتم أرسلھ بشكل رسمي وننتظر الاجابة بشكل رسمي من السید رئیس الوزراء

-:النائب حمد الله مزھر –

كما تعلمون نحن على یقین كل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لدیھم حرص على دماء العراقیین ولدیھم حرص على تحمل المسؤولیة،
ولكن على السید رئیس الوزراء أن یحضر فوراً الى قبة مجلس النواب لیس من المعقول خلال شھر كامل المتظاھرین السلمیین یذبحون بالشارع

دماء العراقیین تسیل والسید رئیس الوزراء یجلس في مكتبة ولا یقبل أن یحضر الى ممثلي الشعب الى مجلس النواب، لذلك على السیدات
والسادة أعضاء مجلس النواب بكل انتماءاتھم وتوجھاتھم أن یطالبوا بحضور السید رئیس الوزراء الى قبة مجلس النواب للاستماع لكل التفاصیل

.وكل الخفایا التي رافقت التظاھرات ومن الذي أعتدى على المتظاھرین السلمیین

-:النائبة نجاح محیسن شیاع –

نحن نطالب بالقرار الفوري بحضور السید عادل عبد المھدي الآن حضور الى مجلس النواب ونطالبھ بكشف جمیع الذین تم الاعتداء على
المتظاھرین وكشف ھذه الدماء التي سالت التي تم توجیھ الجھات ومن تم توجیھھم لغرض قتل ھذه الشباب والمتظاھرین السلمیین نحن نطالب
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بحضوره الفوري وإذا لم یحضر نطالب باستقالتھ ونطالب جمیع النواب الوقوف مع ھذه المتظاھرین والوقوف مع أبناء الشعب العراقي والمطالبة
.بجمیع حقوقھم

-:النائب غایب فیصل عنید –

لا أحب الشعارات ولا أحب ان أتكلم بصوت عالي حالیاً، المجازر مستمرة أخرھا جسر السنك أمس الكل شاھد مقطع الفیدیو حینما قام لا أحد
یعرف تابعین الى القوات الامنیة أو غیر تابعین الى القوات الامنیة برمي المتظاھرین على الجسر أعتقد علینا أن نتحمل كافة المسؤولیة ھناك

شھر كامل مر دون أي اجراء من مجلس النواب أعتقد أن الحكومة منتخبة من قبل مجلس النواب مجلس النواب منتخب من قبل الشعب، سكوتنا
وعدم حضور السید عادل عبد المھدي الى ھنا ھو خیانة للشعب وخیانة للوطن أعتقد السید عادل عبد المھدي لیس أفضل مني ولیس أفضل منك،

ولیس أفضل من الشعب أن یكون متخفي خلف الجدران ولا یأتي الى مجلس النواب خوفاً لمحاسبة وخوف من كشف الحقائق وما تم نشره بأن
.السید رئیس الوزراء یرید أن تكون ھناك جلسة معلنھ یجب أن یأتي نعم جلسة معلنة موجودة ومجلس النواب والمتظاھرین وغیره

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى ما یحضر الى مجلس النواب ھو وأي من المسؤولین متى ما یحضر سوف تكون الجلسة علنیة ومباشرة لكل أبناء الشعب وھذا قرار من
.مجلس النواب

-:النائب غایب فیصل عنید –

لكن في نفس الوقت یتم الترویج أن مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب لم توافق على ھذا الطلب، بالنسبة لطلب رئیس الوزراء نعم یوضح
.للشارع ھناك لبس

-:السید رئیس مجلس النواب –

متى ما یحضر السید رئیس مجلس الوزراء قرار رئاسة المجلس البث المباشر لھ والى أي شخص من السلطة التنفیذیة یحضر الى مجلس النواب
.وبحضور مراقبین وحتى من القنوات یدخلون داخل القاعة

-:النائبة میسون جاسم داود حمادي –

سیادة الرئیس أولاً جمیع الموجودین یعلمون ما ھي طلبات المتظاھرین، موجودة مجموعة من الطلبات، صح الطلب الأول ھو إقالة رئیس
الوزراء، نحن المفروض ولا جلسة تنعقد إلا أول خطوة تتحقق، یعني نحن على ماذا حاضرین، على قانون التقاعد مثلاً، المواطنین یذبحون
ویموتون، ونحن قادمون على إقرار قانون التقاعد، یجب علینا نحن أن نوقف جمیع العمل لحین تلبیة طلبات المتظاھرین، ھذه الشھداء الذین
یموتون، حالیاً معظم النواب الجالسین خائفون حتى في جلستھم واحد یلتفت على الثاني یقول لھ خوفاً أن یدخل المتظاھرین لنخرج، لا یجوز

سیادة الرئیس أنت یجب أن یكون لك قرار حاسم مع إحترامي الشدید لك، أنت توقف جمیع العمل الموجود في مجلس النواب الى حین حضور
.سیادة رئیس الوزراء

-:النائبة انعام مزید نزیل –

سیادة الرئیس لأكثر من سنة كاملة تحمل مجلس النواب ما تحمل من أجل نجاح الحكومة العراقیة، لأكثر من سنة كاملة یمتنع رئیس مجلس
الوزراء عن الحضور لمناقشة الاخفاقات في البرنامج الحكومي، لأكثر من سنة كاملة یمتنع رئیس الوزراء على جلب وزراءه الى ھنا ویحمل

مجلس النواب المسؤولیة، لأكثر من سنة كاملة عانى الشعب العراقي ما عانى من الفقر، لو كان لرئیس الوزراء مخافة على الشعب العراقي
مثلما یخشى على نفسھ الیوم لما أمتلأت ساحات المظاھرات بالناس من عوائل الشھداء، المواطنین الفقراء، (30%) من الشعب تحت خط الفقر

وھو جالس یتفرج على أنھ أحضروا شاشات، اذا كان یملك معلومة وأخفاھا عن الشعب العراقي طوال العام الماضي فھذه أول معلومة یتحاكم
علیھا، أما اذا كانت ھذه الاجراءات التي یتخذھا من أجل الحفاظ على الكرسي فھذه أیضاً یتحاكم علیھا، نحن قدمنا كمجلس نواب وعلیھ أن

یحترم أرادة مجلس النواب بالحضور، دماء الشعب العراقي، مظاھرات وجرحى وشھداء ولا یتخذ أي اجراء، ھو القائد العام للقوات المسلحة اذا
كانت الطلقات التي تضرب صدور العراقیین كانت بعلمھ فیتحاسب علیھا وتتم إقالتھ وإذا كانت بدون علمھ فھذا خلل أیضاً ویتحاسب علیھ ویتم

.إقالتھ

-:النائب محمود ادیب زویر –

سیدي الرئیس ممثل الحكومة موجود ویستطیع حالیاً یعطینا جواب بشكل مباشر فیما یخص استضافة رئیس الوزراء واستجابتھ ھذا أولاً، جنابك
كھیأة رئاسة ورئیس برلمان قررت أنھ تكون الجلسة مفتوحة الى حین حضور رئیس الوزراء، مستمرة قصدي یعني ھذا نفرض جدلاً أنھ بعد

.أسبوع أو عشرة أیام لم یأتي رئیس الوزراء، تبقى الجلسة مستمرة، یعني ھذا القرار قراركم وممثل الحكومة موجود

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أنتظر تكتمل المداخلات وبعد ھذا أجیبكم
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-:النائب محمود ادیب زویر –

.یعني ھذا مطلب مھم سیادة الرئیس، ھذا مطلب مھم أنھ حضور السید رئیس الوزراء ھو مطلبنا ومطلب جمیع المتظاھرین

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

سیدي الرئیس باعتبارنا رئیس كتلة وفي نفس الوقت كرئیس لجنة حقوق الأنسان، اللجنة تابعة كل ھذه الدماء التي تسیل في شوارع العراق
جمیعاً، ولدینا ملاحظات كثیرة ومتواصلین مع المنظمات الدولیة والاقلیمیة ومنسقین المتظاھرین ومع القادة الأمنیین، سیدي الرئیس اذا أستمر
الحال ھكذا أكید سوف تصل الشھداء الى أعداد أكثر، ألتقینا یوم أمس مع قیادة عملیات بغداد بواسطة مع مفوضیة حقوق الأنسان، وأنا أطلب

سیدي الرئیس والأخوة النواب أنھ أن نستمع الى الرأي المقابل، لیكون لنا لقاء مع مفوضیة حقوق الأنسان، ھم یرغبون أن یحضرون الى
البرلمان، فیتكلمون عن الحقائق الحاصلة على الأرض، أنا أطلب كلجنة حقوق الأنسان استضافة المفوضیة حتى تتعرفون على الحقائق وعلى

.الدماء التي تسال الیوم على الأرض

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

صرحةً سیدي الرئیس ما یحدث داخل المشھد العراقي یعني لو قارناه بالمشھد اللبناني، السید الحریري خلال أسبوع من المظاھرات قدم استقالتھ
وذھب الى الشعب وأعتذر وطلب من كل الكتل السیاسیة أن ینظرون الى مصلحة شعبھم لبنان، أین نحن من الشعب العراقي، ما یحدث حالیاً من
المظاھرات وشھداء ودماء وجرحى، ولا یزال السید الرئیس عادل عبد المھدي یعني تسویف ومماطلة وبدون أسباب، فقط یقدم أعذار ومماطلة،
صراحةً كل ھذه الدماء والشھداء ھي عند عادل عبد المھدي ونحملھ المسؤولیة كونھ القائد العام للقوات المسلحة، لا سیما في السابق في اللجنة

.حمل قیادات الشرطة في المحافظات المسؤولیة، أین ھو الأن

-:النائب حسن سالم عباس –

أخواتي أخواني أعضاء مجلس النواب تعودت أن أقول الحق ولا أخشى أحداً مھما كان، الأحزاب السیاسیة ھي من تتحمل المسؤولیة أمام الله
وأمام ھذا الشعب الذي یقتل ھذه واحدة، القضیة الأخرى ھنالك متظاھرین سلمیین والله أنتم جوعتموھم خاصةً أنتم جمیعكم مجلس النواب تمثلون
أحزابكم وكتلكم، لا أحد یمثل الشعب أبداً كلھ كذب وكلعھ خدع والله جمیعھ كذب وكلھ خدع، ھذا الشعب یذبح، جمیع الأحزاب تتحمل المسؤولیة،

والله وبا�، یكفي، یكفي نتفرج على ھؤلاء المواطنین الذین یقتلون، كافي على ھذه المواطنین الذین نضحك علیھم، یومیاً امتیازات ونثریات
وغیرھا وإیفادات، وأول تغییر سیادة الرئیس نحن قلنا لكل عائلة راتب، أین الراتب؟

سیادة الرئیس لنشرع قوانین نعطي حصة من النفط لكل فرد عراقي، لكل فرد عراقي لنعطي حصة، ونطلب من رئیس الوزراء، الحل ھو أن
.یأتي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب یؤید بالطلب الذي طرحوا، ھذه الجزئیة تخل بالنظام الداخلي وتم شطب ھذه الجزئیة

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

نحن الیوم كتلة نصر نطالب بإقالة الحكومة أو استقالة الحكومة، یجب أن یقدم استقالة تشكل حكومة مصغرة ونذھب الى انتخابات مبكرة ما
معقولة الیوم نعیش مع جماجم العراقیین غیر مقبول نحن دماء ولان كل المسؤولین بالدولة العراقیة أتحد أي أحد یذھب الى محفظاتنا الجنوبیة 

او محفظاتنا الوسط ویقول أنا عضو برلمان أو عضو مجلس محافظة أو مسؤول بالدولة العراقیة، أصبحنا نتخفى ھذا غیر مقبول مطلقاً لنا لذلك
نطالب بتعدیل قانون الانتخابات وتغییر المفوضیة والذھاب الى انتخابات مبكرة واستقالة ورئیس الجمھوریة یتحمل الكثیر مما یحدث الآن

بالعراق لان ھو الحامل الدستور والمفروض ھو الآن یبادر بطلب إقالة حكومة عادل عبد المھدي لأنھا أصبحت فاقد للشرعیة ھذه الحكومة عقب
.الدماء التي سالت الآن في شوارع العراق

-:النائب قصي محسن محمد –

.عدم حضور السید رئیس الوزراء ھو ضعف لمجلس النواب، وحضرتك قبل ثلاثة أیام قلت أستطیع أن أتي بھ بالھاتف

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .كلا لم أقول قلت سوف أتصل معھ ھاتفیا

-:النائب قصي محسن محمد –

وأرسلت أكثر من كتاب ولا یقلب أن یأتي، نطالب بإخراج ممثل الحكومة من مجلس النواب رداً على تصرفات السید رئیس الوزراء وعدم
.حضور الى مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.فقط أرید أن أسئلة تم أستلام الكتاب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

الیوم تم أستلام الكتاب الموجة من السید رئیس مجلس النواب المجلس الموقر، الى السید رئیس الوزراء وسوف یتم أیصال ھذا الطلب الیوم الى
.السید رئیس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو أن تأخذُ الطلب فوراً الآن الى السید رئیس الحكومة

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

لا أعتقد مطلب الاستقالة صعب، یعني أنسان كل شيء یحصل بھِ نعتبر تمرض او متوفي ھل یمكن أن یأتي لھ بدیل لو لا، أخوان مسألة بدیھیة
.جداً رئیس وزراء لم یصلح في عملة نرید أن یقدم استقالة ویخرج، لا یجوز ھذا الكلام أنسان لا یوجد عند قبلیة یجب ان یخرج

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

یوم أمس جلسنا مع أخوانكم واخواتكم المستقلین من الذین یرون ماذا یجري في الشارع وخرجنا بمجوعة نقاط كان من المفترض ھذه مجموعة
النقاط أن نخرجھا في الدائرة الإعلامیة ولكن الآن لحساسیة الأمر لما یحدث لنا أرجوكم أسمعوھا فقط أسمعوا والذي لا یعجبكم أطردونا ونحن

خادمین، لما یمر بھ بلدنا الكریم من ظروف عصیبة ومرحلة أستثنائیة تكللت بخروج أبناء شعبنا العزیز للمطالبة بحقوقھ وأعتراضھ على الكثیر
من السلبیات التي حصلت خلال (16) سنة من فقر وبطالة وتعزیز المحاصصة الحزبیة المقیتة، إضافة الى سوء الخدمات وفساد الإداري قلھ

نظیره وبعد ان خرج شعبنا بمظاھرات سلمیة ولأكثر من مرة في السنوات السابقة إلا وأنھ للأسف الشدید لم یستمع من كان بیدھم الحل والقرار
الى صوت العقل والمنطق رغم أن المرجعیة الرشیدة قد أشارت وفي اكثر من خطبة ان المظاھرات وان خفت فستعود في وقتاً لاحقاً بصیغة
أكبر ووضع مختلف، وبالرغم من محاولة بعض المندسین ومن لدیھم أجندات خارجیة من محاولة تشویھ ھذه المظاھرات إلا أن المتظاھرین

بوعیھم فوتوا الفرصة على ھؤلاء المندسین بل قدموا بیانات دقیقة بالأسماء عن ھؤلاء المشبوھین وأدوارھم، وبعد أن أنتظرنا كثیراً أن یتصدى
رؤساء الكتل والأحزاب والخروج بحلول حقیقیة ولأن الوضع لا یتحمل الحل علیھم من منطلق وطني وشرعي وأخلاقي كوننا نواب عن الشعب

وكل شخصاً منا لیس بمنأى من الحالة قررنا تشكیل جبھة انقاذ برلمانیة للتصحیح تقوم بطرح حلول دستوریة وقانونیة وعاجلة للأزمة ونكون
:مسؤولون أمام الله والشعب باطلاع الجمھور على كل ما یحدث خلف الكوالیس لغایة تنفیذ ھذه المطالب الدستوریة والقانونیة

.أولاً): الدعم الكامل لمطالب المتظاھرین السلمیة والقانونیة)

ثانیاً): دعوة السید رئیس مجلس الوزراء للحضور تحت قبة البرلمان بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلستھ السابقة وإذا لا یرغب الحضور)
أو اطلاع الشعب على أسباب الأخفاقات والتدخلات في عمل الحكومة وبصورة واضحة وعلنیة، بخلافھ نطلب من السید رئیس الجمھوریة

بأستخدام صلاحیتھ الدستوریة بطلب سحب الثقة من رئیس الوزراء وحسب المادة (61) (ب) من الدستور على أن تقوم الجھة المعنیة بأختیار
رئیس الوزراء بتقدیم مرشح مستقل ووطني وشجاع ویتمتع بالقوة والإرادة والخبرة الكافیة قادرة على إدارة المرحلة وتشكیل حكومة بعیدة عن

.المحاصصة البغیضة

ثالثاً): إلزام مجلس النواب بأتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تعدیلات دستوریة خلال ثلاثة أشھر تكون بمشاركة وطنیة من ذوي الخبرة)
والأختصاص من الكفاءات العلمیة والقانونیة من أبناء البلد وأن تكون التعدیلات الدستوریة حسب المادة ( 126) ولیس المادة ( 142) حتى

.یكون الدستور نافذ سھل لا توجد ثلاث محافظات تعترض علیھ

رابعاً): ألزام مجلس النواب بتغییر قانون الأنتخابات الحالي المجحف وإقرار قانون جدید منصف یضمن المشاركة الواسعة وتكافؤ الفرص أمام)
.الجمیع وینھي الھیمنة الحزبیة على الأنتخابات

خامساً): التوزیع العادل للثروة وبالذات النفط والغاز وفي ھذا الصدد نؤكد على ما طلبنا بھ سابقاً في ان یكون النفط والغاز ملكاً للشعب العراقي)
.جمیعاً وأنھاء ملف عدم تسلیم النفط من قبل أقلیم كردستان وأن نجلس الى طاولة الحوار وإقرار قانون النفط والغاز وإقرار قانون النفط والغاز

سادساً): ندعم جھاز الأدعاء العام والقضاء في أتخاذ إجراءات فوریة بحق كبار الفاسدین وإلزام الأحزاب السیاسیة بالكشف عن مصادر تمویلھا)
بمنتھى الشفافیة ومنع كل حزب لا یقوم بذلك من الأشتراك في الأنتخابات، أنھاء ومنع المحاصصة في المناصب الأداریة ومراجعة جمیع

.المناصب التي تم تثبیتھا في الآونة الأخیرة

ختاماً وفي حال عدم الأستجابة لھذه المطالب وعدم وجود جدیة في التعامل معھا من قبل الحكومة فأن كل الخیارات مفتوحھ أمامنا لنیل المطالب
.المشروعة وندعو التنسیقیات الى تسمیة لجنة من كل محافظة للتنسیق من أجل تحقیق المطالب والله ولي التوفیق

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب الإجراءات الدستوریة واضحة تفضلوا أماكنكم سوف أجُیبكم بما یتعلق بالطلب الذي تقدم بھ السیدات والسادة النواب
.تفضلوا دعوني أجُیب بھذه الجزئیة النقاش واضح سید النائب تفضل تحدث ولكن أختصر
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-:النائب علي سعدون غلام –

سیدي الرئیس فقط لديَّ سؤال لحضرتك أنت قبل یومان أرسلت أمام الملأ كتاباً رسمیاً الى السید رئیس عادل عبد المھدي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قلت أتصلت بھ

-:النائب علي سعدون غلام –

.أول یوم امس قلت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أستلم الكتاب الیوم ممثل

-:النائب علي سعدون غلام –

.نحن نرید ان نعرف ماذا كان جوابھ منذ أول یوم أمس حتى الیوم نرید الجواب الرسمي أما ان یحضر او لا یحضر حتى نحن نعرف

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب سوف أجُیبك على ھذه الجزئیة، آخر مداخلة للنائب برھان، النائبة وحدة ھل لدیك مداخلة؟ دعوني أجُیبكم وصلت الفكرة
.تفضلوا

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

كل ما یحث في الشارع ھو بسبب تراكمات التي كنا نطالب بھا قبل تقریباً ستة أشھر لحضور السید رئیس الوزراء لمجلس النواب حتى یطلع
ویعلم الشعب ویعلم مجلس النواب على ما أنجزتھ الحكومة خلال البرنامج الحكومي خلال ستة أشھر ھذه تراكمات ھي التي ولدت ھذا الأنفجار
أخفاقات الحكومة وعدم العمل بالبرنامج الحكومي وفق الآلیة التي صوتنا علیھا أعتقد ھذه ھي التي سببت ھذا الأنفجار، سیادة الرئیس نحن ھذا

الأمر الذي الآن طرح كلھ معلوم لدى الجمیع نحن الذي نطالب بھ من جنابك سیادة الرئیس حضور السید رئیس مجلس الوزراء الى مجلس
.النواب غیر ھذا لا یمكن أن تحل أي مشكلة أن كانت كل ما طرح إلا بحضور السید رئیس مجلس الوزراء لقبة مجلس النواب

سیادة الرئیس البرنامج الحكومي المفروض یحُاسب علیھ رئیس الوزراء وحكومتھ قتل المتظاھرین عمداً وھي جریمة بحق الإنسانیة سواء كانت
على المتظاھرین أو على الأجھزة الأمنیة ھناك أجندات وھناك شخصیات أعطت أوامر لقتل المتظاھرین، ففي النھایة على سیادة الرئیس نحن
الذي نریده من جنابك أن یحضر السید رئیس مجلس الوزراء الى ھنا ولا أعلم ما ھي أسباب عدم حضوره ھل ھو خائف لا أعرف وھذا بیت
.الشعب جمیعنا سوف نستمع لھ ومن المحتمل الرجل لدیھ أمور یوضحھا لنا، ومھمة ففي النھایة نطلب من جنابك حضورهُ الى مجلس النواب

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أنا أقولھا أمامكم وأمام كل ممثلي الشعب مجلس النواب أخواني ھو السلطة التشریعیة أو السلطة الوحیدة التي لدیھا أعتراف شعبي أنتم لدیكم
الأعتراف الشعبي أنتم ممثلي الشعب لذا أطُالب سیدي الرئیس أطُالب جنابكم وأطُالب السیدات والسادة النواب أن نستمر بأنعقاد جلسات مجلس
النواب لا یوجد شيء أسمھ نذھب الى محافظاتنا ونبقى جالسین في مجلس النواب نتابع ما یحدث في الشارع  الیوم یوجد في الشارع قتل بدم

بارد ویوجد قتل بین أخ وأخیھ ویوجد قتل بین الأخ وأبن عمھ ھذا الأمر كلھ مرفوض نحن لا نخرج بعد الآن یومیاً نعقد جلساتنا وتكون مستمرة
نرى مطالب المتظاھرین ماذا یریدون ونأتي وننقلھا الى ھنا ماذا یرید المتظاھر ونأتي الى ھنا ونجلس حسب اللجان الموجودة في مجلس النواب

كل لجنة حسب أختصاصھا نرفع كل متطلبات المتظاھرین الى الحكومة ونحن أیضاً نؤكد على مسألة نحن مع حضور السید رئیس مجلس
الوزراء الى مجلس النواب نعم نعم مع حضور السید رئیس مجلس الوزراء الى مجلس النواب ونسمع منھ بأعتباره ھو القائد العام للقوات

المسلحة وھناك قتل بدم بارد في الشارع لابد أن یتوقف وإطالة أمد التظاھرات ھو شيء سيء علینا وعلیھم قبل ان یكون على الناس الموجودین
.في الشارع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، إنتھى النقاش

المادة الدستوریة التي تتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب أو دور مجلس النواب المادة (61) من الدستور، یختص مجلس النواب بما یأتي،
المادة، سابعاً (ب) یجوز لـ (25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستیضاح سیاسة وأداء مجلس
الوزراء أو إحدى الوزارات ویقدم إلى رئیس مجلس النواب ویحدد رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب

.لمناقشتھ
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.ھذا في ما یتعلق بالإستضافة، الدور الرقابي لمجلس النواب یبتدأ بالرقابة وینتھي بالإجراءات التي تتعلق بالإقالة وبإتخاذ قرار بذلك

في الفقرة (ج) من ذات المادة، لعضو مجلس النواب بموافقة (25) عضواً توجیھ إستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتھم في
.الشؤون التي تدخل في إختصاصاتھم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أیام في الأقل من تقدیمھا

.(لیس أمام الرئاسة إلا أن ترسل كتاب إلى السید رئیس مجلس الوزراء للحضور أمام المجلس وبموجب الدستور والنظام الداخلي في المادة (55

.فقط أكمل لكم الإجراءات التي تحكمنا كمجلس نواب

السید النائب، إن لم یلتزم أیاً من السلطة التنفیذیة إبتداءً من رئیس مجلس الوزراء وإنتھاءً بآخر شخص، إن لم یلتزم بقرار المجلس بالحضور إلى
.الإستضافة بإمكان السیدات والسادة النواب اللجوء إلى المادة التي تلیھا

.تتعلق بالإستجواب، وإیضاً إن لم یحضر المستجوب إلى مجلس النواب یتم إستجوابھ بشكل غیابي

ھذه الإجراءات التي تحكم بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وأنا أتضامن معكم ورئاسة المجلس تؤكد وأرسلت الكتاب وسوف ترسل
.التأكید

ما ھو الإجراء الدستوري إن لم یحضر المستضاف؟

ً .نعم، غیابیا

بما یتعلق بجلسات المجلس، الإستضافة سوف تكون على أول فقرة في جدول أعمال المجلس وأیضاً سترسل الإستجوابات إلى جمیع الوزراء
.الذین وصلت الإستجوابات وإكتملت سوف یحدد لھا موعد ونمارس دورنا الرقابي سواء بما یتعلق برئیس مجلس الوزراء أو الوزراء

.ھل المجلس مع فكرة أن نمضي بالإستجوابات من الإسبوع القادم؟ ولكن أحتاج إلى سبعة أیام حسب المادة

لعضو مجلس النواب، إقرأ المادة الدستوریة، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجیھ إستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو
.الوزراء لمحاسبتھم في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتھم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أیام في الأقل من تقدیمھ

.الآن، الأمانة العامة لمجلس النواب إرسال الإستجوابات المتعلقة بالسادة الوزراء

.إن لم یحضر بماذا نمضي؟ ما ھو الإجراء الدستوري الذي لدي؟ إذا لم یأتي للإستضافة إمضي في الإجراءات الأخرى

.النائب محمد رضا، أرجو من غیر تصویر والمداخلات تبث ما لم تخالف النظام الداخلي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

سیادة الرئیس، العراق الیوم یعیش حالة إستثنائیة والشباب یقُتلون في الشارع بالغاز المسیل للدموع وبالأمس بدأوا یضربونھم بغاز فیھ فلفل
یحرق وجوھھم ویضربونھم بالإنفلاقیات أي أن الحكومة تعمل لقمع الشعب والشعب یتظاھر والحكومة تقمعھ ونحن لا نتكلم الیوم عن إجراءات

إستثنائیة أو إجراءات إعتیادیة یقوم بھا الدستور أو النظام الداخلي، رئیس مجلس الوزراء الذي یرفض الحضور بین النواب الذین منحوه الثقة
.ھذا لا یستحق الشرعیة أصلاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.إسمح لي سیادة الرئیس

.نحن الیوم نتكلم ككتلة سائرون ماضیة بقضیة إستجواب رئیس مجلس الوزراء

.سیدي الرئیس، معي؟ إترك التصویر الآن وإبقى معي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا یجوز التصویر، التصویر للجلسة

.تفضل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –
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-:سیدي الرئیس

.أولاً: كتلة سائرون ماضیة بإستجواب رئیس مجلس الوزراء سواء حضر للإستضافة أم لم یحضر للإستضافة

.بالنسبة لنا نحن مسألة إقالة رئیس الوزراء حتمیة یقیناً ومبدأنا ومطلبنا ھو إقالة رئیس مجلس الوزراء وإقالة الحكومة شلع قلع

ثانیاً: مطلب الشعب العراقي، كل الشعب العراقي الیوم خرج یتظاھر یرید إقالة ھذه الحكومة التي سفكت دماء أبناؤھا والتي قتلت العراقیین
وقتلت الشباب وقتلت النساء والأطفال والجرائم موثقة والمجلس الیوم یجب أن یقف مع شعبھ لا أن یقف مع الحكومة والمجلس ونوابھ الیوم یجب
أن یقفوا مع الشعب لا بإجراءات مسیلة للدموع مثل الغازات المسیلة للدموع وأنا أنصح الرئاسة والمجلس أن یضع الكمامات من ھذه الإجراءات

.الإصلاحیة التي قدمھا رئیس مجلس الوزراء، إجراءات مسیلة للدموع تبكي ولا تضحك ولا تعالج أیة مشكلة

م فیھ على الحكومة إستخدام الغازات المسیلة للدموع سیادة الرئیس، وأنا الیوم أمامك أرتدي ھذه الكمامة، عملي، مجلس النواب یصدر قرار یحرِّ
التي تقمع الشعب العراقي وھذا القرار الذي یجب أن یصدر الیوم من مجلس النواب، إیقاف قمع الحكومة للشعب العراقي وإیقاف قمع الحكومة

ً للمتظاھرین الذین یقتلون بدم بارد، مرة الحكومة تقول نحن نقمع شيء آخر نحاسبھا، ومرة تقول الحكومة توجد جھات أخرى لا نستطیع لھا منعا
.وھي التي تقمع الشعب وأن تأتي الحكومة وتصارحنا ونحن نحاسب ھذه الجھة ونحن نحاسب الحكومة الضعیفة

.سیدي الرئیس، الشعب ینظر إلیك أنت رئیس مجلس النواب أنت الذي تمثل الشعب ولیس رئیس الحكومة، رئیس الحكومة سلطة تنفیذیة

م على الحكومة إستخدام الغازات سیدي الرئیس، أنت تمثلنا وتمثل الشعب، قف مع شعبك ولا تقف مع الحكومة وأنا أطالب بإصدار قرار یحرِّ
.المسیلة للدموع وأي نوع من قمع الشعب العراقي والآن نصوت على ھذا القرار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، ما ھو الإجراء؟ أحتاج لدقیقة

.ممثلي الكتل، النائب صادق السلیطي، النائب محمد الغبان، النائب محمد الكربولي، النائبة فیان، النائبة جوان

.تفضلوا مداولة عند الرئاسة، تعالوا تفضلوا، النائب یوسف الكلابي یأتي عنھا مستقل، النائب الركابي، النائب محمود ملا طلال، تفضلوا

ماذا نعمل؟

السیدات والسادة النواب، القرار من رئاسة المجلس بحسب النصوص الدستوریة التي ذكرتھا، جلسة مجلس النواب سوف تعقد حال حضور
رئیس مجلس الوزراء وبخلافھ إن لم یحضر رئیس مجلس الوزراء نمضي بالإجراءات الدستوریة الأخرى التي تتعلق بالإجراءات

.والإستجوابات وما إلى ذلك

الآن قدموه، قدمھ، جلسات المجلس تعُقد بحضور السید رئیس مجلس الوزراء متى ما یحضر، وإن لم یحضر للإستضافة نمضي بالإجراءات
.الدستوریة الأخرى التي تتعلق بإجراءات الإستجواب

.السیدات والسادة النواب، ترُفع الجلسة إلى حین حضور السید رئیس مجلس الوزراء

.رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً
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